مؤتمر لاهاي         
لابد من منح الديمقراطية مكانا مركزيا بغية ضمان الحوار الصريح والحر والتبادلات الاستشارية في الافكار والتجارب السياسية وهذا ما تصونه الحقوق والحريات الاساسية . وتتطلب حمايتها نظاما قضائيا مستقلا .

· هل يوصي القضاة الغربيون نظرائهم العراقيين بتبني المبادى الغربية ؟

· كلا . هذه المفاهيم - الحقوق الاساسية والقضاء المستقل وفصل السلطات تجمعها علاقات وثيقة جدا . فالدفاع عن التعددية والاختلاف والحريات الاساسية موجودة في اغلب المجتمعات ولها جذور عميقة وقديمة في هذه المنطقة . وفي الواقع فان اول التشريعات القانونية الموضوعية واول نشوء لحكم القانون كمفهوم قد جاء من بابل –  مسلة حمورابي , وهي  المحاولة الاولى لاستبدال حكم الانسان التعسفي بحكم القانون . 
· وكذلك بالنسبة لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , لم ياخذ بعين الاعتبار المواثيق العالمية حول حقوق الانسان والمسؤولية السياسية فحسب –  المادة 23 , بل ادخل بجلاء تلك المواثيق في القانون العراقي , على سبيل المثال الميثاق العالمي حول الحقوق السياسية والمدنية .
· وعلاوة على ذلك , كان العراق من المؤسسين للامم المتحدة ,  ومحكمة العدل الدولية التي تشارك بقوة في هذا المؤتمر تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للامم المتحدة , ( شرعة محكمة العدل الدولية , المادة 92 ) 
وباختصار ليس هناك ماهو غربي او امريكي في هذا المؤتمر , بل هو مؤتمر شامل وعالمي .

· الا تهدد شروط الفدرالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية باضعاف او تقسيم البلد ؟

· كلا . فالفدرالية هي وسيلة لتوحيد البلاد من خلال منح الدوائر الانتخابية الجغرافية الكبرى بعض من تقاسم السلطة والاشراف على شؤونها . واغلب البلدان التي تعرضت لمحاولة الانفصال قد اخذت بذلك بسبب غياب الشروط الكافية للامركزية السلطة . والعراق ذاته قد تشتت في ظل النظام السابق لان الحكومة المركزية المطلقة قد اساءت لحقوق بعض الاقاليم .
· و الفدرالية تعني منح المزيد من السلطة الى الحكومات المحلية والاهالي . . وتعني ان الاهالي في الناصرية او السماوة او الرمادي يمكنهم ان يؤثروا على اصحاب القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية . وتعني ايضا ضمان عدم تمركز السلطة في بغداد بل توزع على حميع انحاء البلاد ..  والعراقيون من اكثر الشعوب ادراكا لمخاطر منح السلطة المطلقة لحكومة مركزية قوية في بغداد .
· بيد انه من المهم بمكان وجود حكومة مركزية قوية بما يكفي لاتخاذ القرارات بشان القضايا التي تحددها جهة وطنية . . واستنادا الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , فاللحكومة المركزية ان تحتفظ بالسيطرة على جميع القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية وسياسة الامن الوطني والخزينة الوطنية والاشراف على الاقتصاد والعملة الوطنية والجمارك وادارة الموارد الطبيعية للعراق العائدة للشعب العراقي باجمعه -  هذه القضايا تخضع فيها جميع مناطق البلاد بما فيها اقليم حكومة كردستان لسلطة بغداد .
· غير انه خارج هذه القضايا , يمكن لحكومة اقليم كردستان ان تستمر بحكم الاهالي الذين يعيشون ضمن اختصاصها كما هو الحال في الماضي .. فهي التي تتخذ القرارات حول الصحة والتعليم والخدمات المدنية والشرطة وليس بغداد . وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يقدم آلية لباقي المحافظات كي تتولى ذات السلطات  بمرور الزمان .
